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أثار اعتماد مجلس إدارة هيئة التأمين، نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، ردود فعل متباينة في أوساط شركات التأمين، فبينما يتوقع 
الخبراء أن يكون النظام الجديد طوق نجاة للشركات الخاسرة، يترقب ملاك السيارات قرار الهيئة  منتصف نوفمبر المقبل، باعتماد الأسعار 

الجديدة، والتي سوف يبدأ العمل بها اعتباراً من يناير المقبل. 
ويشتمل النظام الجديد على وثيقتين، الأولى الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية «والمعروف بالتأمين ضد الغير»، وهي 
إلزامية، وفقاً لقانون السير، وتتعهد بمقتضاها الشركة بتعويض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها، أما الوثيقة 

الثانية، فهي وثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف «التكميلي أو الشامل»، وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وتحكم العلاقة 
بين المؤمن له والشركة، وتتعهد بمقتضاه الشركة بتعويض المؤمن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة، مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن 

له. 
ويحتوي النظام ، على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية، والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجيتين السابقتين. النظام 

الموحد، يأتي بعد مضي أكثر من 27 عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات، واللتين صدرتا عام 1987، وبعد إدخال العديد 
من التعديلات عليهما خلال تلك الفترة الطويلة.

ويتوقع الخبراء أن يكون النظام الجديد طوق نجاة ويسهم في الحد من خسائر الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، حيث 
بلغت خسائرها 106 ملايين درهم في 2015، بحسب تقرير صادر عن «إيه إم بيست»، والذي أرجع الخسائر الكبيرة للقطاع إلى المنافسة 

الشرسة في سوق التأمين، وانتهاج سياسة حرق الأسعار، حيث لم تقتصر المنافسة بين شركات التأمين الوطنية، بل امتدت إلى الإقليمية 
والعالمية العاملة، باعتبار سوق التأمين في الإمارات أحد الأسواق الجاذبة بمعدلات نمو تصل إلى 7.4 % في عائدات الأقساط.

ووفقاً للنظام الجديد، سيتم إجراء دراسة مبدئية من الاكتواريين «المخمنين» في الهيئة، لدراسة أثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة، 
وبالتالي، الوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار، وفقاً للتغطيات المشمولة.
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مــن  المركبــة  تأميــن  وثيقــة  قدمــت 
المســؤولية المدنيــة (التأمين ضد الغير) 
تعريفــاً لقائــد المركبة بأنــه المؤمن له 
أو أي شــخص يقــود المركبــة بــإذن أو 
بأمر المؤمن له بشــرط أن يكون مرخصاً 
لــه بالقيــادة وفقاً لفئــة المركبــة طبقاً 
لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح 
الأخرى، وألا يكون الترخيص الممنوح له 
قــد ألغي بأمر مــن المحكمة أو بمقتضى 
قانون الســير والمرور ولائحته التنفيذية، 
ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة 
الذي انتهــت صلاحية رخصــة قيادته إذا 
تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من 

تاريخ الحادث. 
وضعــت الوثيقة نهايــة للخلاف حول 
بعــض المصطلحات، حيــث حددت بدقة 
الكوارث الطبيعية وعرفتها بأنها كل ظاهرة 
عامة تنشــأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات 
أو الزوابــع أو الأعاصير أو ثوران البراكين 
أو الــزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي إلى 
ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار 

من السلطة المختصة في الدولة.
تضمنت الوثيقة الجديدة شروطاً عامة، 
إذ لا تســري أحكامها خــارج حدود دولة 
الإمارات، كما لا يجوز للشركة التمسك في 
مواجهة الغير المتضرر بعدم مســؤوليتها 
عن التعويض بســبب أي دفع من الدفوع 
التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له. 
ويحق للغير المتضرر مطالبة الشــركة 
مباشرةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت 
بــه والتي تســببت بها المركبــة المؤمنة 

لديها.
تكــون مســؤولية الشــركة فــي حالة 
وفــاة أحد أفــراد عائلة كل مــن المؤمن 
لــه أو قائد المركبة وفــي حالة وفاة قائد 
النقل  للتأجير ومركبة  المركبة المخصصة 
العام ومركبــة تعليم القيادة مبلغ (200) 
ألف درهم فقط للشــخص الواحد، وعند 
الإصابة تكون مســؤولية المؤمن بحسب 
نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص 

الواحد. 
ويتعيــن إرســال كل تبليــغ أو إخطار 
بحادث إلى الشــركة كتابة سواءً بواسطة 
البريــد الإلكترونــي أو الفاكــس أو باليد 
على العنوان المحدد في الوثيقة بأســرع 

وقت ممكن.
ويجــوز الاتفاق علــى تغطيات تأمينية 
جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود 
هــذه المســؤوليات والتغطيات بموجب 
وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي. 
ويجوز للشــركة أن تتولــى الإجراءات 
القضائية والتســوية لتمثيل المؤمن له أو 
قائــد المركبة على نفقتهــا، ولها أن تقوم 
بتســوية المطالبة والتصالــح فيها، وعلى 
المؤمن له أن يقدم إلى الشركة كل تعاون 
ممكن من أجل تمكينها من مباشــرة من 

الإجراءات القانونية.

تلتزم الشــركة عند وقــوع حادث بإصلاح 
المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها 
أو ملحقاتهــا أو قطع غيارها وإعادتها إلى 
حالتهــا التي كانــت عليها قبــل الحادث، 
أو  للمركبــة  الســوقية  القيمــة  ودفــع 
المركبــات المتضررة إذا تجــاوزت قيمة 
الأضــرار مــا نســبته (%50) مــن القيمة 
الســوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا 
تتعدى مســؤولية الشــركة مبلغ مليوني 

درهم عن كل حادث. 
كذلك تلتزم الشــركة باستبدال المركبة 
المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى 
مــن ذات النــوع والموديــل والإضافات 
والحالــة التي كانت عليها قبــل الحادث، 
وذلــك ما لم يطلــب الغيــر المتضرر أن 
تدفع له القيمة نقداً والتي تقوم الشــركة 

بموجبها بتلبية الطلب. 
 وتدفع الشركة نقداً إلى الغير المتضرر 
في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو 
التلــف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو 
أي جزء مــن أجزائها أو ملحقاتها أو قطع 
غيارها، وبما يمثل أجور تركيب اســتبدال 
القطــع المفقودة أو التالفة الأصلية وقت 
الحــادث وأجــور تركيبهــا وإعادتها إلى 

الحالة التي كانت عليها قبل الحادث. 
وفــي حال طلب الغير المتضرر تركيب 
قطــع غيــار جديــدة بــدلاً عــن القطــع 
المتضــررة من جراء الحادث فيتم تحميل 
نسب الاستهلاك المحددة في الوثيقة من 

القيمة النهائية لفاتورة الشراء. 
وتســتبدل القطع المتضررة للمركبات 

التــي لم يمــض على تاريخ أول تســجيل 
لها واســتعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع 
جديدة أصليــة ودون تحمّل المتضرر أي 

نسب استهلاك.
وفي حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر 
على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة 
التأمين تلتزم بإصــلاح المركبة المتضررة 
في ورش إصــلاح الوكالة، للمركبات التي 
لــم يمــض على تاريــخ أول تســجيل لها 

واستعمالها أكثر من سنة كاملة.
وتلتزم الشركة في حال مرور أكثر من 
سنة على تســجيل المركبة واســتعمالها، 
بإصــلاح المركبــة المتضررة لــدى ورش 
إصــلاح مناســبة ويتــم اســتبدال القطع 
المتضررة بأخــرى أصلية على أن يتحمل 

المتضرر نسب الاستهلاك المقررة.
لا يجوز خصــم الاســتهلاك أو تركيب 
قطــع مســتعملة إذا كانــت القطع ضمن 
القائمة المحددة في الوثيقة. ويجوز للغير 
المتضــرر أن يتولى إصــلاح الأضرار التي 
تلحــق بالمركبــة نتيجة الحادث شــريطة 
ألا تزيــد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق 
عليه مع الشــركة والتــي لها أن تطلب ما 

يفيد بإتمام عملية إصلاح المركبة.
وفــي حال تضــرر الأجــزاء الثابتة غير 
القابلــة للتبديــل مــن المركبــة كقاعدة 
المركبة (الشــاصي) أو الأعمدة وأصبحت 
بحاجــة إلــى عملية قص أو شــد أو لحام 
نتيجة الحادث، فــإن المركبة تعتبر بحالة 
خســارة كلية وتلتزم الشــركة بالتعويض 
حســب القيمــة الســوقية للمركبة وقت 

الحادث.
وعنــد وجــود أي خــلاف بين شــركة 
التأميــن والغيــر المتضــرر بشــأن قيمة 
الأضــرار أو مبلــغ التعويــض أو تحديــد 
القيمة الســوقية للمركبــة المتضررة فإنه 
يتــم تعيين خبير كشــف وتقديــر أضرار 
مرخص ومقيد لدى هيئة التأمين لتحديد 
قيمــة هذه الأضــرار أو مبلغ التعويض أو 

القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة.
وفــي حــال عــدم قبــول رأي الخبير، 
يجــوز لأي مــن الطرفيــن أن يطلب من 
هيئــة التأميــن تعيين خبيــر مرخص من 
قبلهــا على نفقة ذلك الطــرف، وعلى أن 
يتحمل أتعاب الخبير الطرف الذي لم يكن 

التقرير في صالحه.

تلتزم الشــركة في حال وقوع حادث نتج 
أو ترتب على اســتعمال المركبة بتعويض 
الغيــر المتضــرر فــي حدود مســؤوليتها 
المنصــوص عليها في الوثيقــة عن جميع 
المبالــغ التــي يلتــزم المؤمن لــه قانوناً 

بدفعها بصفة تعويض عما يلي:
الوفــاة أو أية إصابــة بدنية تلحق بأي   أ. 
شــخص بما فــي ذلــك ركاب المركبة 
باســتثناء المؤمــن له وقائــد المركبة 
المتسببة بالحادث والأشخاص (الركاب) 
الذين يعملون لدى المؤمن له إذا تمت 

الإصابة أثناء العمل وبسببه.
 ويعتبر الشــخص من ركاب المركبة 
ســواء كان موجوداً داخل المركبة أو 
إليهــا أو نازلاً منهــا، ويكون  صاعداً 
الحد الأقصى لمســؤولية الشركة عن 
أي مطالبة أو جملة مطالبات نشــأت 
عن حــادث واحد هو قيمة ما يحكم 
به قضائياً مهما بلغت قيمته باستثناء 
والوالديــن والأولاد حيــث  الــزوج 
يكــون حدهــا الأقصــى (200) ألف 
درهم لكل مصــاب في حالة الوفاة، 
أما فــي حالة العجز فتكون حســب 
نســبة العجز منســوبة لمبلغ (200) 

ألف درهم.
 ب. مــع مراعاة أحــكام الفقرة الســابقة 
تحدد مســؤولية شــركة التأمين بقيمة 
ما يحكم بــه قضائياً مهما بلغت قيمته 
بما فــي ذلك مــا يطالب بــه المدعي 
من المصروفات القضائية والنفقات ما 
عدا الغرامات، وعلى الشركة أن تؤدي 
التعويض إلى صاحب الحق فور سريان 

تنفيذ الحكم القضائي.
 ج. الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات 
(ماعــدا المملوك منهــا للمؤمن له أو 
لقائــد المركبــة وقت الحــادث أو ما 
كان لدى أي منهما على ســبيل الأمانة 
أو الحراســة أو الحيــازة، يتحدد مبلغ 
التأميــن فيها عــن أي مطالبة أو جملة 
مطالبــات نشــأت عــن حــادث واحد 
بمبلــغ مليوني درهم مهمــا بلغ عدد 
ممتلكاتهم،  تضررت  الذين  الأشــخاص 
شــاملةً التكاليف اللازمة لنقل المركبة 
المتضــررة إلــى ورش الوكالة أو ورش 

الإصــلاح الأخــرى وفقاً لأحــكام هذه 
الوثيقة، حسب مقتضى الحال.

د. تحمل مبلغ (6770) درهم تدفع لمزود 
خدمــة الإســعاف والنقــل الطبي إلى 
المستشفيات عن كل شخص «مصاب» 
يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم 
إســعافه ونقله إلى المستشــفى نتيجة 
حادث يحصل مــن مركبة مؤمن عليها 

لدى الشركة من المسؤولية المدنية.
هـ. يســتحق الغير المتضرر مالك المركبة 
المنفعــة  فــوات  بــدل  الخصوصيــة 

(المركبة البديلــة) بحيث إنه في حال 
اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي 
لا يتــم احتســاب أي بدل عــن فوات 
المنفعــة، أما في حــال اختيار الإصلاح 
للمركبة المتضــررة في ورش الإصلاح 
حســب مقتضى الحال فتحســب مدة 
بــدل فوات المنفعــة بالأيام من تاريخ 
تســليم المركبــة المتضــررة وتقريــر 

الحادث والملكية للشركة. 
التأمين  وتحتســب مســؤولية شــركة 
عــن بــدل فــوات المنفعة عــن كل يوم 

لــكل مركبة متضررة حســب قيمة أجرة 
مركبــة بديلــة مماثلــة لنفــس النوع من 
المركبة وبما لا يزيــد على (300) درهم 
يوميــاً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات 
المنفعــة (10) أيــام وللشــركة أن توفر 
مركبــة بديلة مماثلة عن تلك المدة تكون 
بحالة جيده للسير على الطرق. كما يمنع 
على الشــركة اقتطــاع أي مبلغ تحمل من 

الغير المتضرر.
وفــي حالة وفاة أي شــخص يمتد إليه 
التأميــن المنصوص عليه في هذه الوثيقة 

تلتــزم الشــركة بدفــع مبلــغ التعويــض 
المســتحق نتيجة الحادث إلى ورثته وفقاً 
للشــروط والأحــكام الــواردة فــي هذه 

الوثيقة.
وتلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمن 
له والغيــر المتضرر إذا تمــت بموافقتها 
الخطيــة. كما يمتــد التأميــن المنصوص 
عليــه في هذا الفصل فــي حدود الأحكام 
والشــروط الواردة به إلى مســؤولية كل 
قائد مركبة مرخــص أثناء قيادته للمركبة 

المؤمن عليها.

لا يجوز للشــركة ولا للمؤمن له إنهاء 
هذه الوثيقة أثناء مدة ســريانها مادام 
ترخيص المركبة قائماً. في حين يجوز 
إنهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة ســريانها 
بســبب إلغــاء ترخيــص المركبة، أو 
تقديــم وثيقة تأمين جديدة بســبب 
تغيير بيانات المركبة، أو نقل ملكيتها 
بموجــب شــهادة صادرة عــن الجهة 
المختصة، وفي هذه الحالة يجب على 
الشركة المؤمن لديها أن ترد للمؤمن 
له القســط المدفوع بعد خصم الجزء 

المتناسب مع المدة. 
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يثيــر «بنــد فــوات المنفعة» جــدلاً بين 
الخبــراء في قطاع التأميــن باعتباره أمراً 
جديــداً وآليــة التطبيــق قد تحتــاج إلى 
دراســة، فالوثيقة تنص على حق المتضرر 
في الحصــول على ســيارة بديلة مؤجرة 
لنفس فئة ســيارته بحد أقصى عشرة أيام 
وبمــا لا يزيد علــى 300 درهم في اليوم، 
فماذا ســيحدث إذا احتاجت السيارة قطع 
غيار غير موجــودة بالدولة ووصولها من 

الخارج يستغرق شهوراً. 
ومــاذا عن طبيعــة ورش الصيانة التي 
التأمين بتصليح السيارات  تقوم شــركات 
فيها، وما هي معاييــر اعتمادها، ما ذنب 
المتضرر من حادث أن يتم تصليح سيارته 

بورشة عادية في المناطق الصناعية.

يقــول «فريــد لطفي» أمين عــام جمعية 
الإمــارات للتأمين، إنه تم تشــكيل لجنة 
مشــتركة مــن جمعية الإمــارات للتأمين 

وهيئة التأمين وتواصل النقاش بيننا لفترة 
طويلة حــول موضوع الوثيقة، وأوضح أن 
اللجنــة تضــم خبــراء في مجــال التأمين 
وقانونييــن، وتم الاتفاق بيننــا على أكثر 
من %90 من الوثيقة الجديدة. وكشف أن 
دولة الإمارات هي أرخص دولة في العالم 

في مجال التأمين. 
وحول طبيعة ورش الصيانة التي تقوم 
شــركات التأمين بتصليح الســيارات فيها، 
ومعايير اعتمادهــا، وماذا يفعل المتضرر 
مــن حــادث حيث يتــم تصليح ســيارته 
المناطــق الصناعية،  بورشــة عادية فــي 
يقول أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، 
موضــوع التصليــح يعتمد بالأســاس على 
عمر السيارة، فالســيارة التي عمرها عام 
القانون يلزم بأن يتم تصليحها في الوكالة، 
أما السيارات القديمة فهناك شركات تقوم 
بتصنيف ورش تصليح السيارات إلى فئات 
(A,B,C)، ويتم إرســال السيارات حسب 
عمرها، وحســب وثيقة التأمين وحســب 
علاقة شــركة التأمين مــع ورش التصليح، 
وكلمــا كانــت الســيارة قديمــة كان من 
الطبيعي أن يتم تحويلها إلى ورش تصليح 

في المناطق الصناعية بعيداً عن الوكالة.
 وأشــار إلى أن هناك أموراً تحتاج بحثاً 
وتطبيقهــا يحتاج دراســة وخبرة وخاصة 
بند فــوات المنفعة، والذي يقضي بتأجير 
ســيارة للمتضرر من الموديل نفسه، فإذا 
فرضنا أن مالك الســيارة المتضرر يمتلك 
ســيارة فارهة فمن يستطيع تأجير سيارة 

بـــ 300 درهــم يومياً، وأوضــح أن هناك 
مشــكلة حقيقية تتمثل في أن بعض قطع 
غيــار الســيارات غيــر موجــودة بالدولة 
ووصولهــا من الخارج يســتغرق شــهوراً 
طويلــة، والشــركة ملتزمــة فقــط بـ 10 
أيام، فماذا ســوف يحدث لمالك السيارة 
المتضــررة التي قــد يســتغرق إصلاحها 

وتبديل قطع الغيار شــهوراً طويلة. وأشار 
إلــى أن جمعية الإمــارات للتأمين كانت 
تصلهــا شــكاوى بهذا الشــأن. وأضاف أن 
وكالات التصليــح تحقق أرباحها من قطع 
الغيار التي ترتفع أسعارها، مشيراً إلى أن 
الشركات سوف تكلف الخبراء الاكتواريين 
لديها بعمل الدراســات المطلوبة لتحديد 

الأســعار التي ســوف تختلف بين شــركة 
وأخرى، وســيكون هناك حد أقصى وحد 

أدنى والقرار النهائي لهيئة التأمين.

وقــال رامز أبوزيــد، مدير عام شــركة 
«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، 
القانونيــة،  ورئيــس لجنتــي الشــؤون 
الإمــارات  جمعيــة  فــي  والســيارات 
للتأميــن، فــي البدايــة لابد أن نشــكر 
هيئة التأمين ونشيد بمجهوداتها القيمة 
علــى اعتماد نظام توحيد وثائق التأمين 
علــى المركبــات والتي جــاءت بعد أن 
المعنيــة،  الأطــراف  آراء  اســتطلعت 
فالنظــام الجديــد أخــذ بعيــن الاعتبار 
مصالح جميع الأطراف ســواء شــركات 
التأمين أو حملة الوثائق أو المتضررين 
مــن حــوادث المركبــات. وأوضــح أن 
الوثيقــة الجديدة حســمت العديد من 
نقــاط الخلاف مقارنــة بالوثيقة الحالية 
وحــددت المصطلحــات بدقــة، فمثــلاً 
حــددت مفهــوم الكــوارث الطبيعيــة 
وأهمهــا الفيضانات والزوابع والأعاصير 
والتــي تؤدي إلى ضرر شــامل وواســع 
ويصــدر بخصوصهــا قرار من الســلطة 
المختصة فــي الدولة، كما حددت بدقة 
مســؤوليات شــركات التأمين والمؤمن 
لهم وإجــراءات وكيفية إصلاح الأضرار 
وطرق حســم النزاعات بين الشــركات 
وملاك السيارات، وهكذا أصبحت الأمور 

واضحة، الأمر الذي يحســم العديد من 
نطاق الخلاف.

وأضاف أبوزيــد أن الوثيقة الجديدة 
قد جاءت بمنافع جديدة غير مســبوقة 
ويأتــي على رأســها حــق المتضرر في 
الحصول علــى تعويض تحت بند فوات 
المنفعة، فأصبح لــه الحق في الحصول 
على ســيارة بديلة مؤجرة لفئة سيارته 
نفسها بحد أقصى عشرة أيام وبما لا يزيد 
علــى 300 درهم في اليــوم. منوهاً أن 
التطبيــق العملي لهذا الموضوع تحديداً 
يحتاج إلى بحث مطول بين الشــركات 
لبيــان آلية وأســس تســوية المطالبات 
فيما بينها، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقة 
بين المتضرر وشــركة التأمين فأرى أن 
يتم تحديد شرائح بفئات السيارات ومن 
ثم تحديد القيمة الإيجارية لكل منها في 

حال اختار المتضرر البدل النقدي.
وأشــار إلــى أن مالك الســيارة الآن 
لديه مخاوف من زيادة الأســعار، وهي 
مخــاوف في محلها، إلا أن هيئة التأمين 
جاءت منصفة للطرفين، حيث طلب من 
كل شــركة أن تكلف الخبيــر الاكتواري 
الخــاص بها لعمل دراســة عن الســعر 
المقتــرح بعد إضافــة المنافع الجديدة 
مــع الأخــذ بالاعتبــار معدل الخســائر 
والمصاريف والعمــولات التي تتكبدها 
الشركة ومع تقدير هامش ربح معقول، 
وهو الأمر الذي ستعكف الشركات على 

دراسته في الفترة المقبلة.

يــرى عبــد المطلب مصطفــى الرئيس 
التنفيــذي والعضو المنتدب لشــركــة 
الاتحــاد للتأميــــن، أن النظام الجديد 
منــح الشــركات فرصة ووقتاً لدراســة 
الموقف قبل إعادة التسعير، وأشار إلى 
أن الشركات كانت الجانب الأضعف في 
المعادلــة، لأن الرقابة كانت قليلة على 

تكلفة الإصلاح. 
وقال نأمل أن يحصل كل طرف على 
حقه، فمالك السيارة من حقه الحصول 
على خدمات ومنافع جيدة وفق النظام 
الجديــد وكذلك الشــركات مــن حقها 
إعادة التسعير حسب الخبير الاكتواري 
في كل شــركة، والجميع مســتفيد من 

النظام الجديد. 
وأشــار إلــى أن خســائر شــركات 
التأميــن كانت بســبب ارتفاع تكلفة 
الإصلاح بالإضافة إلى المنافســة بين 
الشركات لأن كل شركة تريد الحصول 
على أكبر عدد مــن العملاء، وبالتالي 
كانت تحرق الأسعار. والنظام الجديد 
ســوف يواجه كل ذلك ويعود بالنفع 

على الجميع.

ويجوز للشــركة أن ترجع على المؤمن له 
أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث 
بحســب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته 
من تعويض إذا ثبــت أن التأمين قد عقد 
بنــاء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة، 
أو أن اســتعمال المركبة في غير الأغراض 
المحــددة. أو اســتخدامها في ســباق أو 
اختبار السرعة. أو إذا كان هنالك مخالفة 
للقوانيــن. أو تمــت قيــادة المركبة دون 
الحصــول على رخصة قيادة لنوع المركبة 
طبقاً لقانون السير والمرور. وإذا ثبت أن 
قائد المركبة ســواء المؤمن له أو شخص 
آخر ارتكب الحــادث وهو في غير حالته 
الطبيعيــة بســبب المخــدرات أو تناول 
المشــروبات الكحولية. أو أن الحادث تم 
عمــداً من المؤمــن له أو قائــد المركبة. 
وفــي حال تســببت المقطــورة أو نصف 
المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم 
يكن المؤمن له قد اتفق مع الشــركة على 
شمولها. وإذا ثبت استعمال المركبة خارج 

الطريق. 

وقــد حــددت الوثيقــة الموحــدة 

وجــوب إخطار المؤمــن له أو قائد 
المركبة الجهات الرســمية المختصة 
والشــركة المؤمــن لديهــا في حال 
وقــوع حادث يترتــب عليه مطالبة 
وفقــاً لأحــكام الوثيقــة، خلال مدة 
معقولــة من وقــوع الحــادث، مع 
والبيانــات  المســتندات  تقديــم 
المتعلقــة بــه، ما لم يكــن التأخير 
لعذر مقبول، ويجــب على المؤمن 
له تسليم الشــركة بأسرع وقت كل 
مطالبــة أو إنــذار أو أوراق قضائية 

عند استلامه.
كما يجب إخطــار الجهات المختصة 
بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى 
أو تحقيــق أو تحريات خاصة بالحادث 
المذكــور، مــا لــم يكن التأخيــر لعذر 
مقبول، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل 
جنائي آخر على المركبة المؤمن عليها 
قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه 
الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر 
الجهــات المختصــة بأقــرب وقت. ولا 
يجــوز للمؤمن له ولا لمــن ينوب عنه 
تقديم أي إقرار بالمســؤولية أو عرض 
أو وعد أو دفع أي مبلغ بدون الموافقة 

الخطية للشركة. 

يجــوز للشــركة أن ترجــع على 
المؤمــن له أو قائــد المركبة أو 
المســؤول عن الحادث بحســب 
الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته 

من تعويض في الحالات الآتية:
 إذ ثبــت أن التأميــن قد عقد 
بنــاء علــى إدلاء المؤمــن له 

ببيانات كاذبة.
 إذا ثبت استعمال المركبة في 

غير الأغراض المحددة.
  إذا ثبــت اســتعمال المركبة أو 
اســتخدامها في ســباق أو اختبار 

السرعة.
 إذا ثبــت أن هنالــك مخالفة 

للقوانين. 
 إذا ثبــت أن قيــادة المركبــة 
تمت دون الحصول على رخصة 
قيــادة لنــوع المركبــة طبقــاً 

لقانون السير والمرور.
 إذا ثبــت أن قائــد المركبــة 
ســواء المؤمن له أو شــخص 
آخــر ارتكــب الحــادث وهو 
فــي غيــر حالتــه الطبيعيــة 
بســبب المخــدرات أو تناول 

المشروبات الكحولية. 
  إذا ثبت وقوع الحادث عمداً 
من المؤمن له أو قائد المركبة.

 فــي حال تســبب المقطــورة أو 
نصف المقطورة أو شبه المقطورة 
بحــادث ولم يكن المؤمــن له قد 

اتفق مع الشركة على شمولها. 
إذا ثبــت اســتعمال المركبــة   

خارج الطريق.
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تلزم الوثيقة الشــركة بتحمــل الكلفة 
اللازمة لحراســة المركبة في حال كون 
المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب 
الفقد أو التلف وكذلك نقلها إلى أقرب 
ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد 

الإصلاح.
وتنــص الوثيقــة أنه في حــال إصلاح 
لــدى ورش إصلاح  المتضررة  المركبة 
معتمدة، فعلى الشــركة ضمان إصلاح 
المركبة بشــكل فنــي ســليم وبعناية 

مناســبة مــع ضمــان العمل مــن قبل 
ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين 
المؤمــن له من فحص المركبة لدى أي 
جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة 
للتأكد بأن المركبة تم إصلاحها بشــكل 
جيــد دون التأثير علــى الفحص الفني 
للمركبــة المتضررة جراء الحادث لدى 

الجهات الرسمية.
 وفــي حال تبيــن أن الإصلاح تم دون 
المســتوى الفني المطلوب والمتعارف 

عليــه فتتولــى الشــركة معالجة ذلك 
مع ورشــة الإصلاح حتــى يتم إصلاح 
المركبة بشــكل فني ســليم وتسليمها 

للمؤمن له. 
كمــا تنــص الوثيقة على أنــه في حال 
أي خــلاف بيــن الشــركة والمؤمن له 
حول قيمة الأضــرار أو مبلغ التعويض 
تقــوم الشــركة بتعييــن خبير كشــف 
وتقديــر أضــرار مرخــص ومقيد لدى 
التأميــن لتحديد قيمــة الأضرار  هيئة 

أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة، 
وفــي حال عدم القبــول يجوز لأي من 
الطرفيــن أن يطلب مــن الهيئة تعيين 
خبيــر مرخص من قبلها على نفقة ذلك 
الطــرف، وعلى أن يتحمل نفقة الخبير 

الذي لم يكن التقرير بصالحه.

تحكــم وثيقة التأمين الموحدة على المركبة 
من الفقــد والتلف العلاقة بيــن المؤمن له 
والشــركة وتتعهد بمقتضاه الشركة بتعويض 
المؤمــن لــه عند حــدوث الضــرر المغطى 
بالوثيقة مقابل القســط الذي يدفعه المؤمن 
له. وحددت الوثيقة بدقة نســبة الاســتهلاك 
التــي يتحملها المؤمن لــه عند وقوع حادث 
فــي تكلفــة قطع الغيــار الجديــدة الأصلية 
عند طلبه تركيبها بدلا من المســتعملة وفقاً 

لجداول الاستهلاك.
تؤكد الوثيقــة الموحدة لتأمين المركبات 
من الفقد والتلف بطــلان أي اتفاق خارجي 
بين المؤمن له والشــركة من شأنه أن يقلل 
من التغطيــات المحددة في هــذه الوثيقة. 
ويمكن للشــركة والمؤمن لــه الاتفاق على 
قيام الشــركة بالتأمين مــن الأضرار الأخرى 
غير المنصوص عليها بموجب ملاحق إضافية 
مقابــل قســط تأميــن إضافي وفــي حدود 

الأحكام والشروط الواردة بالوثيقة. 
ولا يجوز لشــركة التأمين على الرغم مما 
ورد فــي هذه الوثيقة من أحكام وشــروط، 
رفض تعويض المؤمن له بســبب التأخير عن 
التبليــغ عــن الحــادث إذا كان التأخير لعذر 
مقبــول. كما لا يجــور للشــركة فيما يتعلق 
بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة 
بموجــب هــذه الوثيقة، أن تبــرم أي اتفاق 
خارجــي من شــأنه أن يقلل مــن التغطيات 
التــي توفرهــا الوثيقة أو تحــرم المؤمن له 
أو المســتفيد من ممارســة حقــه بالمطالبة 
بالتعويــض بموجبها، ويدخــل ضمن ذلك ما 
يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي 
ســبب ليس له علاقــة بالحــادث كالعمر أو 

الجنس أو خلافه وإلا أعتبر الاتفاق باطلا.
فــي حال اعتبــار المركبــة المؤمن عليها 
بحالة خســارة كلية وقيام الشــركة بتعويض 
المؤمن لــه على هذا الأســاس، فإن الحطام 
يكــون من حق الشــركة، ولا يجــوز تحميل 
المؤمــن له أي مصاريــف مقابل نقل ملكية 
المركبة أو اســتصدار شهادة حيازة للمركبة 

المشطوبة.

بموجــب الوثيقة الموحــدة الجديدة تلتزم 
الشــركة بتعويــض المؤمن له عــن الفقد أو 
التلف الــذي يلحق بالمركبــة المؤمن عليها 
وملحقاتهــا أثنــاء وجودهــا فيهــا والأجزاء 
المتضررة و قطع غيارها في الحالات الناتجة 
عــن صدم أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث 
عرضــي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو 
نتيجــة لاهتراء الأجزاء بالاســتعمال، أو في 
حال الحريق أو الانفجار خارجي أو الاشتعال 
الذاتي أو الصاعقة، أو الســطو أو السرقة، أو 
فــي حال حدوث الفقد أو التلف نتيجة فعل 
متعمــد صادر عن الغير، أو فــي أثناء النقل 
البــري أو النقــل المائي الداخلــي أو النقل 
بالمصاعــد أو بالآلات الرافعــة بما في ذلك 
عمليــات الشــحن والتفريــغ التابعة لأعمال 

النقل السالف ذكرها، أو أي تغطيات إضافية 
يتم الاتفاق عليهــا بموجب هذه الوثيقة أو 

بموجب ملاحق خاصة فيها.
كمــا تلتــزم الشــركة عند وقــوع حادث 
بإصــلاح المركبة أو أي جــزء من أجزائها أو 
ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها إلى حالتها 
التــي كانت عليها قبل الحــادث، ودفع قيمة 
الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له في حال 
الاتفاق على ذلك مع المؤمن له، واســتبدال 
المركبــة المتضررة في حالــة الهلاك الكلي 
وذلــك ما لم يطلب المؤمن له من الشــركة 
أن تدفــع له القيمة نقــداً وتلبية الطلب من 
قبل الشــركة.  وتنص الوثيقــة الجديدة أنه 
فــي حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار 
جديدة أصلية بدلاً من المتضررة بالحادث أو 
دفــع قيمتها نقداً فيتحمل المؤمن له نســب 
الاستهلاك من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، 

أما في حال مركبــات الأجرة والمركبات 
العمومية ومركبات مكاتب التأجير 

فيتحمــل المؤمن له نســب 

الاستهلاك الموضحة في الوثيقة.
ويجــوز للمؤمــن لــه أن يتولــى إصلاح 
الأضــرار التي تلحق بالمركبــة نتيجة حادث 
مؤمن ضده بموجب الوثيقة بشرط ألا تزيد 
القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة 

المتفق عليها للإصلاح مع الشركة خطياً.
وحددت الوثيقــة بأنه إذا فقدت المركبة 
المؤمــن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها 
أو زيــادة تكاليــف الإصلاح علــى %50 من 
قيمتها قبــل الحادث، فإن القيمــة التأمينية 
المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن 
لــه عنــد توقيع وثيقــة التأمين هي أســاس 
احتســاب التعويض عن الفقــد والتلف بعد 
خصم نســبة الاســتهلاك البالغــة %20 من 
القيمــة التأمينية وبنســبة مقابلة للفترة من 

بدايــة  تاريــخ 

الفتــرة التأمينية إلى تاريــخ الحادث بحيث 
تراعى كسور الفترة التأمينية.

حدت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من 
الفقد والتلف عدة التزامات على المؤمن له 
منها دفع قسط التأمين المتفق عليه، واتخاذ 
جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على 
المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو 
التلف وإبقائها في حالة صالحة للاســتعمال، 
وأن لا يتــرك المركبة المؤمــن عليها أو أي 
جــزء منهــا دون اتخاذ الاحتياطــات اللازمة 
لمنــع زيادة الأضرار في حــال وقوع حادث 
أو عطــب للمركبة، وإذا تمت قيادة المركبة 
المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة 
من قبــل المؤمن لــه أو قائــد المركبة فإن 
كل زيــادة فــي التلــف أو كل تلــف 
آخــر يلحق بالمركبة المؤمن عليها 
نتيجــة ذلك لن تكون الشــركة 
مســؤولة عنهــا وفقــاً لهذه 
الوثيقــة. يجب على المؤمن 
لــه أن يبقــى المالك الوحيد 

للمركبــة المؤمن عليها طــوال مدة التأمين، 
وبالتالــي يتعيــن عليه عــدم تأجيرها للغير 
وعــدم توقيــع أي عقــد من شــأنه أن يقيد 
مطلــق ملكيتــه وحيازته للمركبــة دون أن 
يحصــل على موافقــة كتابية مســبقة بذلك 
من الشــركة. كمــا ألزمت الوثيقــة المؤمن 
لــه في حــال وقوع حادث قــد تترتب عليه 
مطالبــة بوجــوب إخطار الجهات الرســمية 
المختصــة فوراً، كما يتوجــب عليه أن يقوم 
بإخطــار الشــركة المؤمن لديهــا مع تقديم 
جميــع البيانات المتعلقــة بالحادث وبدون 
تأخيــر غير مبرر. وإخطار الشــركة بأســرع 
وقت ممكــن بمجرد علمه بقيــام دعوى أو 
تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، 
وفي حال وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد 
يترتب عليه قيام مطالبة يتعين على المؤمن 
لــه أن يخطر الجهــات المختصة والشــركة 

بأسرع وقت ممكن ودون تأخير.
ويجوز لشــركة التأمين تحميل المؤمن له 
المتســبب في الحادث مبلــغ تحمل يقتطع 

مــن التعويــض المســتحق عــن أي 

حادث يتســبب فيه شــخصياً أو من يأذن له 
بقيــادة المركبة أو الحــوادث التي تقيد ضد 
مجهول، كما يجــوز للمؤمن تحميل المؤمن 
له المتســبب بحــادث مبلغ تحمّــل إضافي 
بالإضافة لمبالغ التحمل المحددة، وهو بحد 
أقصى %10 من قيمة التعويض إذا كان عمر 
ســائق المركبــة أقل من (25) ســنة وكذلك 
لمركبات التاكســي والعمومي، وبحد أقصى 
%15 من قيمة التعويض للمركبات الرياضية 
والمركبــات المزودة، وبحد أقصى %20 من 
قيمــة التعويــض للمركبات المــزودة خارج 

المصنع، وكذلك لمركبات التأجير.

يجــوز للشــركة أن ترجــع علــى المؤمن له 
أو قائــد المركبة أو كليهما بحســب الأحوال 
بقيمــة مــا تكون قــد أدته مــن تعويض في 
حــالات إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على 
إدلاء المؤمــن لــه ببيانات كاذبــة أو إخفائه 
وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية 
الخطر أو على ســعر التأمين، و إذا ثبت بعد 
دفع التعويــض أنه جرى اســتعمال المركبة 
في غيــر الأغــراض المحددة لهــا في طلب 
التأميــن الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد 
الأقصــى للركاب المســموح بــه أو تحميلها 
بأكثــر مــن الحمولــة المقررة لهــا أو كانت 
حمولتها غير محزومة بشــكل فني محكم أو 
تجــاوز حدود العرض أو الطــول أو الارتفاع 
المسموح به شريطة إثبات أن هذه الحالات 
هي الســبب المباشــر فــي وقــوع الحادث. 
كمــا يجوز للشــركة ذلك إذا ثبــت بعد دفع 
التعويض أن هنالك مخالفة للقوانين انطوت 
علــى جناية أو جنحة عمديــة وفقاً للتعريف 
المنصــوص عليه في قانــون العقوبات النافذ 
المفعول في الدولــة، وإذا ثبت أن الفقد أو 
التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها 
ناجم بسبب وقوع المؤمن له أو شخص آخر 
ســمح له بقيادتها تحــت تأثير المخدرات أو 
المشــروبات الكحوليــة أو العقاقير المؤثرة 
في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، 
أمــا إذا كانــت المركبة معــدة للتأجير فيتم 
الرجــوع علــى قائــد المركبة (المســتأجر). 
وكذلك يجوز للشــركة أن ترجع على المؤمن 
له أو قائد المركبة أوكليهما بحســب الأحوال 
بقيمــة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت 
وقــوع الحادث عمداً مــن المؤمن له أو قائد 
المركبــة، وفــي حال تســبب المقطــورة أو 
نصف المقطورة أو شــبه المقطورة بحادث 
ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على 
وجود مقطورة، وكذلك في حال كان الفقد أو 
التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية سرقة 

أو سطو فيتم الرجوع على السارق فقط. 

لا تعتبر شــركة التأمين مســؤولة عن دفع 
أي تعويض عن الأمور في عدة حالات هي 
الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن 
لــه أو النقص في قيمــة المركبة المترتب 
علــى اســتعمالها أو العطــب أو الخلل أو 
الكســر الذي يصيب الأجهــزة الميكانيكية 
أو الكهربائية، والتلف الحاصل نتيجة زيادة 

الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول 
أو العلو المسموح به أو زيادة عدد الركاب 
على العدد المرخص به قانوناً شــريطة أن 
يثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعال 

الذي أدى إلى الضرر. 
كما لا تكون الشــركة مسؤولة عن دفع 
التعويــض في حــال التلف الــذي يصيب 
الإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف 
للمركبــة المؤمن عليهــا، وكذلك في حال 

الفقد أو التلف الــذي يلحق بالمركبة من 
الحوادث الناجمة عن استعمال المركبة في 
غير الأغراض المحــددة في طلب التأمين 
القوانين  الوثيقــة، ومخالفة  الملحق بهذه 
إذا انطــوت المخالفة على جناية أو جنحة 
عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في 

قانون العقوبات الاتحادي النافذ.
 كمــا لا تكــون الشــركة مســؤولة عن 
التعويــض إذا ثبت اســتعمال المركبة أفي 

ســباق أو اختبار السرعة شريطة إثبات أنه 
السبب المباشر في وقوع الحادث، وكذلك 
فــي حال التلف الذي يلحــق بالمركبة من 
الحــوادث التــي تقع أثناء قيــادة المركبة 
بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقا 
لقانون الســير والمــرور، أو دون الحصول 
علــى رخصة قيــادة لنوع أو فئــة المركبة 
طبقــاً لقانــون الســير والمــرور ولوائحه 
وأحكام هــذه الوثيقــة أو الســائق الذي 

انتهت صلاحيــة رخصة قيادته ولم يتمكن 
مــن تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
الحــادث، أو أن يكــون الترخيص الممنوح 
لــه قد صــدر أمــر بإيقافه مــن المحكمة 
أو الســلطات المختصة أو بمقتضى لوائح 

المرور.
وكذلك في حال الفقــد أو التلف الذي 
يلحــق بالمركبــة أو أي مــن أجزائهــا من 
الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت 

تأثير المخدرات أو المشــروبات الكحولية 
أو العقاقيــر المؤثــرة فــي قــدرة قائدها 
بالســيطرة علــى المركبــة، إذا ثبت ذلك 
لــدى الجهات المختصــة أو باعتراف قائد 
المركبــة. كما لا تكون الشــركة مســؤولة 
عــن دفــع أي تعويض في حــال الحوادث 
التي تكون قد وقعت أو نشــأت أو نتجت 
أو تعلقت بطريقة مباشــرة أو غير مباشرة 

بالكوارث الطبيعية.

■ استعمال المركبة في سباق يبطل إمكانية التعويض | البيان

يمكن للشــركة إنهاء الوثيقة شــريطة 
وجود أســباب جدية تســتوجب هذا 
الإنهــاء أثناء ســريان الوثيقــة وذلك 
بموجــب إشــعار كتابــي يرســل إلى 
المؤمــن لــه ســواء بواســطة البريد 
الإلكترونــي أو الفاكــس أو باليــد أو 
بخطاب مســجل وذلك قبــل 30 يوماً 
من التاريــخ المحدد للإنهاء على آخر 
عنــوان معروف له لدى الشــركة مع 
إخطار هيئة التأمين بأســباب الإنهاء، 
وفــي هذه الحالــة ترد الشــركة إلى 
المؤمن له القســط بعــد خصم الجزء 
المتناســب مع المدة التي كانت فيها 
الوثيقة سارية.  كما يمكن للمؤمن له 
أن ينهي أحكام الوثيقة بإشعار كتابي .
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